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، وكذا األمر -املعدِّل واملتمم للقانون  -سعى املشرع اجلزائري من خالل األمر رقم 
املتعلقني على التوايل بقانون األسرة وقانون اجلنسية إىل تعزيز  -املعدِّل واملتمم لألمر  -
اخلصوص يف األحكام املتعلقة بعقد الزواج واحنالله حيث املركز القانوين للمرأة، وتتجلى مظاهر ذلك ب
وغريها، ...قام بتعزيز مركزها يف إنشاء عقد الزواج بالتعديل يف األحكام املتعلقة باألهلية والوالية
واآلثار املترتبة عنه مالية كانت أو غري مالية، كما عزز من مكانتها القانونية يف احنالل الرابطة 
 .واخللع وما ينجر عن ذلك من حقوق كاحلضانة والوالية على األبناء الزوجية بالتطليق
كما تتجلى املكانة القانونية املميزة للمرأة يف األحكام املتعلقة باجلنسية وذلك من خالل قدرهتا 
 .على منح اجلنسية األصلية لألبناء واجلنسية املكتسبة للزوج
 :المفتاحيةالكلمات 
 نسيةاجل،املرأة ،قانون األسرة
Résumé: 
Le législateur algérien a cherché par le décret n°05-02 modifiant et complétant la 
loi84-11 et par l’ordre 05-01 modifiant et complétant l’ordre70-86 relatives 
respectivement aux droits de la famille et de la nationalité à renforcer le statut juridique 
de la femme, ceci se manifeste particulièrement aux dispositions relatives à l’acte du 
mariage et sa dissolution où il a amélioré sa position dans l’établissement du contrat du 
mariage par la modification des lois de la capacité et de la garde...etc, et ses implications 
financières et non financières. Il a également renforcé sa position juridique de la 
dissolution du lien conjugal par divorce et Khula, ce qui a trainé à ce sujet le droit de la 
garde et la tutelle des enfants. 
De plus, la loi algérienne a distingué la femme par sa capacité à accorder la 
nationalité d’origine aux enfants et acquise du mari. 
Mots clés: 
Droit de la famille, la femme, la nationalité.  
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 : دمةمق
حرص املشرع اجلزائري منذ االستقالل على احلفاظ على حقوق املرأة وتكريسها يف 
ظومته التشريعية سواء يف الدستور اجلزائري عرب نصوصه األربعة وصوال للدستور احلايل من
أو من خالل القوانني اليت تنظم خمتلف جوانب اجملتمع، سواء ما كان . 1الذي مت إقراره منذ عام
 .ضمن نصوص القانون العام أو نصوص القانون اخلاص
جملتمع هي ما تعلق مبكانتها يف األسرة من وباعتبار أهم القوانني اليت متس املرأة يف ا
حيث حالتها الشخصية، فما فتئ املشرع اجلزائري يعزز املركز القانوين للمرأة يف هذا اجلانب، 
آخذا يف ذلك مبنهج القوانني املقارنة وملتزما مبا متليه عليه واجبات االنضمام ملختلف العهود 
قوق املرأة وضرورة القضاء على كافة أككال التمييز واملواثيق واالتفاقيات الدولية املتعلقة حب
ضد املرأة ولعل أمهها وأبرزها اتفاقية سيداو اليت انضمت إليها اجلزائر واليت انعكس تطبيقها 
 2.على عديد من القوانني لعل أمهها كان قانون األسرة وقانون اجلنسية اجلزائريني
ا حيويان جمموعة من األحكام كانت كان( األسرة واجلنسية)حيث أن هذين القانونني 
حمل نقد من املنظمات املدافعة عن حقوق املرأة على أساس أن هذه األحكام ختل مببدأ املساواة 
بني املرأة والرجل من حيث احلقوق والواجبات، لذلك فإن املشرع خالل تعديل هذين القانونني 
املعدل واملتمم  -األمر )تابعني اللذين صدر تعديلهما يف نفس اجلريدة الرمسية بأمرين مت
، حرص على معاجلة ما رآه 3(املعدل واملتمم لقانون األسرة -لقانون اجلنسية واألمر 
اختالال، معززا بذلك املركز القانوين للمرأة، ومنه نبحث من خالل هذه املداخلة عن اإلجابة 
للمرأة من خالل أحكام قانون األسرة ما هي مظاهر تعزيز املركز القانوين : على السؤال التايل
 على التوايل؟( -)و( -)وقانون اجلنسية يف ضوء التعديالت اليت جاء هبا األمران 
ولإلجابة على هذا السؤال كان ال بد من تقسيم املقال إىل مبحثني، تطرقنا يف املبحث األول إىل 
                                           
 10-01مت إصدار التعديل الدستوري األخري الذي صوت عليه نواب وأعضاء الربملان بغرفتيه مبوجب القانون  -1
 .12/10/7101، املؤرخة يف 01مسية للجمهورية اجلزائرية، العدد ، اجلريدة الر7101مارس  11املؤرخ يف 
، املتضمن قانون األسرة، اجلريدة 0141جوان  11املؤرخ يف  00- 41قانون األسرة صدر مبوجب القانون رقم  - 2
 72خ يف املؤر 17-12، املعدل واملتمم باألمر 0141جوان  07، املؤرخة يف 71الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد 
، أما قانون 7112فيفري  72، املؤرخة يف 02، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد 7112فيفري 
، املتضمن قانون اجلنسية، 0121ديسمرب  02املؤرخ يف  41-21اجلنسية فقد صدر قبله بكثري مبوجب األمر 
، 10-12، املعدل واملتمم مبوجب األمر 04/07/0121، بتاريخ 012اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد
 .7112فيفري  72، املؤرخة يف 02، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد 7112فيفري  72املؤرخ يف 
، وقد متت املوافقة على هذين األمرين مبوجب 7112، 02اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد  -3
 .بالنسبة لتعديل قانون األسرة 11-12بة لتعديل قانون اجلنسية والقانون بالنس 14-12القانونني 
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ويف املبحث الثاين بينا مظاهر تعزيز  مظاهر تعزيز املركز القانوين للمرأة يف قانون األسرة
املركز القانوين للمرأة من خالل أحكام قانون اجلنسية، وذلك من خالل عرض املسائل اليت مسها 
 :التعديالن سابقا الذكر وذلك وفق اخلطة التالية
 تعزيز املشرع اجلزائري للمركز القانوين للمرأة يف قانون األسرة: ملبحث األولا
 تعزيز املشرع اجلزائري للمركز القانوين للمرأة يف أحكام عقد الزواج: املطلب األول
تعزيز املشرع اجلزائري للمركز القانوين للمرأة يف األحكام املتعلقة : املطلب الثاين
 باحنالل الرابطة الزوجية
تعزيز املركز القانوين للمرأة من خالل أحكام قانون اجلنسية: املبحث الثاين
 منح املرأة أبناءها اجلنسية اجلزائرية األصلية: لاملطلب األو
 اجلنسية املكتسبة عن طريق املرأة اجلزائرية بواسطة الزواج: املطلب الثاين
 
 تعزيز المشرع الجزائري للمركز القانوني للمرأة في قانون األسرة: المبحث األول
املتعلق -للقانون املعدِّل واملتمم  -لقد أدخل املشرع اجلزائري مبوجب األمر 
إضافة ( الزواج واحنالله)تعديالت جوهرية مست بصفة أساسية أحكام الكتاب األول باألسرة
امللغاة وهي تتعلق بدورها بأثر من آثار  اليت أضيف هلا فقرة نقلت هلا من املادة  إىل املادة 
ملركز القانوين للمرأة يف فك الرابطة الزوجية، ومن خالل هذا املبحث نتطرق ملظاهر تعزيز ا
أحكام عقد الزواج واحنالله حيث نتطرق هلذه املظاهر يف أحكام عقد الزواج  قانون األسرة
 (.املطلب الثاين)ومن مث يف أحكام فك الرابطة الزوجية ( املطلب األول)
 :تعزيز املشرع اجلزائري للمركز القانوين للمرأة يف أحكام عقد الزواج: املطلب األول
من  جلى مظاهر تعزيز املشرع اجلزائري للمركز القانوين للمرأة يف أحكام عقد الزواجتت
الفرع )، وأيضا باألحكام املتصلة بآثاره (الفرع األول)خالل األحكام املتعلقة بإنشاء عقد الزواج 
 (.الثاين
 :مظاهر تعزيز املركز القانوين للمرأة يف إنشاء عقد الزواج: الفرع األول
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 :توحيد أهلية الزواج/ أوال 
األهلية يف الزواج هي الصفة اليت ميكن معها للرجل واملرأة أن يباكر كل واحد منهما 
كخص  عقد الزواج بنفسه أو بواسطة وكيل مستوف للشروط، فإذا توافر الشرطان املذكوران يف
 1.أصبح أهال للزواج
ومن الضروري أن يكون الزوجني على درجة من النمو اجلسدي والعقلي لتحقيق غايات 
بإناطتها سنا معينة، فيمنع  الزواج، لذا تعمل خمتلف التشريعات على حتديد أهلية الزواج
 .2زواجالزواج قبل اكتمال األهلية نظرا لعدم قدرة الشخص يف هذه السن على حتمل أعباء ال
سنة  وكان املشرع اجلزائري قد حدد أهلية الزواج يف قانون األسرة قبل تعديله بـ 
سنة للمرأة والرجل يف  سنة بالنسبة للرجل، غري أنه مت حتديدها بـ  بالنسبة للمرأة و
تكتمل : ) بأنه --املؤرخ يف  -من األمر  التعديل اجلديد إذ تقضي املادة 
سنة وللقاضي أن يرخص بالزواج قبل ذلك ملصلحة أو  الرجل واملرأة يف الزواج بتمام  أهلية
ضرورة مىت تأكدت قدرة الطرفني على الزواج ويكتسب الزوج القاصر أهلية التقاضي فيما 
 .3(يتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات
يستوي فيها املرأة والرجل  عاما وهبذا يكون املشرع قد أقر للزواج سنا موحدة وهي 
 4.األمر الذي يتماكى وسن الركد القانوين املنصوص عليه يف القواعد العامة
 :االكتراط يف عقد الزواج /ثانيا 
للزوجني أن يشترطا يف عقد الزواج أويف : )من قانون األسرة على أنه نصت املادة 
ا كرط عدم تعدد الزوجات وعمل عقد رمسي الحق كل الشروط اليت يرياهنا ضرورية، والسيم
 (.املرأة، ما مل تتناىف هذه الشروط مع أحكام هذا القانون
 
 
                                           
، بدون طبعة، بدون دار نشر، الوسيط يف كرح قانون األحوال الشخصية العراقيفاروق عبد اهلل كرمي،  - 1
 .20، ص 7111كردستان، -العراق
، ))اجلزائري على ضوء االتفاقيات الدولية مظاهر املساواة بني الزوجني يف قانون األسرة((وحياين اجلياليل،  - 2
 .10مذكرة ماجستري، جامعة تلمسان، كلية احلقوق والعلوم السياسية، دون ذكر السنة، ص 
سنة  04سنة واملرأة بتمام  70تكتمل أهلية الرجل يف الزواج بتمام : )قبل تعديله كما يلي 2جاء نص املادة  - 3
 (.ضرورة أو مصلحةوللقاضي أن يرخص بالزواج قبل ذلك ل
، املتضمن القانون املدين، اجلريدة الرمسية 72/11/0122املؤرخ يف 24-22من األمر  11املادة : أنظر - 4
 .، املعدل واملتمم0122سبتمرب  01، املؤرخة يف 24للجمهورية اجلزائرية، العدد 
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كأهنا يف ذلك كأن  –وميكن أن نستخلص من هذه املادة أنه حيق للمرأة كطرف يف العقد 
وضع أي كرط يبدو هلا أنه سيحميها من تعسفات الزوج أو قيامه بأعمال تنعكس على  -الرجل
 1.مرحلة قيام عالقتهما الزوجية حياهتما خالل
وإذا نظرنا إىل حق االكتراط من زاوية موضوعية جنذ أن املرأة حتجم عن وضع 
كروط على الزوج أثناء العقد النعدام الثقافة القانونية من جهة، واخلوف من تزعزع تلك 
 2.الثقة املفترضة اجتاه الزوج من جهة أخرى
 :تقييد حق الزوج يف التعدد /ثالثا 
يسمح بالزواج بأكثر من زوجة : ) على أنهمن قانون األسرة لسنة  نصت املادة 
واحدة يف حدود الشريعة اإلسالمية مىت وجد املربر الشرعي وتوفرت كروط ونية العدل ويتم 
ذلك بعد علم كل من الزوجة السابقة والالحقة ولكل واحدة احلق يف رفع دعوى قضائية ضد 
 (.ش واملطالبة بالتطليق يف حالة عدم الرضا الزوج يف حالة الغ
: فقد مت حتريره كاآليت -ر بعد تعديلها مبوجب األم أما النص اجلديد للمادة 
يسمح بالزواج بأكثر من زوجة واحدة يف حدود الشريعة اإلسالمية مىت وجد املربر الشرعي "
 .وتوفرت كروط ونية العدل
بقة واملرأة اليت يقبل على الزواج هبا وأن يقدم طلب جيب على الزوج إخبار الزوجة السا
 .الترخيص بالزواج إىل رئيس احملكمة ملكان مسكن الزوجية
ميكن رئيس احملكمة أن يرخص بالزواج اجلديد، إذا تأكد من موافقتهما وأثبت الزوج 
 ".املربر الشرعي وقدرته على توفري العدل والشروط الضرورية للحياة الزوجية
الشكل يكون املشرع قد عزز من مكانة املرأة باكتراطه على الزوج وجوب احلصول وهبذا 
الذي يتعني  -وهو رئيس احملكمة ملكان مسكن الزوجية –على الترخيص من القاضي املختص 
عليه التأكد من موافقة الزوجة وكذا املرأة املراد اإلرتباط هبا فضال عن قدرة الزوج على توفري 
 .احلياة الزوجيةالعدل ومتطلبات 
مكرر بأنه يف حالة التدليس، جيوز لكل زوجة  وفضال عن ذلك قضى املشرع يف املادة 
رفع دعوى قضائية ضد الزوج للمطالبة بالتطليق، وأن الزواج الذي يتم دون احلصول على 
 .مكرر يفسخ قبل الدخول طبقا للمادة  الترخيص القضائي املسبق املنصوص عليه يف املادة 
 
                                           
، مذكرة ماجستري، جامعة اجلزائر، كلية "املركز القانوين للمرأة يف قانون األسرة اجلزائري"حممد ملني لوعيل،  - 1
 .02، ص 7117احلقوق، 
 .01املرجع نفسه، ص  - 2
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ومل يتطرق املشرع ملسألة الزواج الثاين املربم دون ترخيص والذي مت فيه الدخول هل 
يفسخ؟ أم يثبت ويكون لكال الزوجتني احلق يف طلب التطليق؟ والطرح الثاين أقرب للمنطق وهو 
سببا  من قانون األسرة الذي جعل خمالفة األحكام الواردة يف املادة  ما يؤيدة نص املادة 
 .1ليقللتط
 :مركز املرأة يف الوالية يف الزواج / رابعا
يعرف الفقهاء الوالية بأهنا القدرة على مباكرة التصرف من غري توقف على إجازة أحد، 
ويف عقد الزواج  3(.فليملل وليه بالعدل : ) ومنه قوله تعاىل 2".الويل " ويسمى متويل العقد 
جيعل املرأة خاضعة للوالية عليها  سنة  كان املشرع اجلزائري قبل تعديل قانون األسرة
يتوىل :)قبل تعديلها يف عقد الزواج سواء كانت قاصرة أو راكدة حيث كان ينص يف املادة 
 ويف املادة  (.زواج املرأة وليها، وهو أبوها فأحد أقارهبا األولني، والقاضي ويل من ال ويل له
ا كان أو غريه أن جيرب من يف واليته على الزواج، وال ال جيوز للويل أب: ) قبل التعديل على أنه
 (.جيوز له أن يزوجها دون موافقتها
وقد كانت هذه النصوص حمل انتقاد واسع كوهنا تؤدي إىل استبداد الويل بالعقد، 
 4.وجتنيه على ابنته، رغم ما توفره هذه النصوص من محاية للمرأة
تعقد املرأة الراكدة زواجها : ) اءت كاآليتفقد ج أما الصياغة اجلديدة لنص املادة 
 (.حبضور وليها وهو أبوها أو أحد أقارهبا أو أي كخص ختتاره 
وبذلك يكون املشرع قد ترك رأي اجلمهور القائل بأن النكاح ال يصح إال بويل وال متلك 
ت بالغة عاقلة املرأة تزويج نفسها وال غريها، وال توكيل غري وليها يف تزوجيها، فإن فعلت ولو كان
 5.ركيدة مل يصح النكاح
ينفذ نكاح حرة مكلفة بالغة عاقلة بال : وأخذ برأي أيب حنيفة وأيب يوسف القائل بأنه
  1.رضا ويل وهلا أن تتوىل عقد زواجها وزواج غريها
                                           
جملة القانون ، "مظاهر التوازن بني مركزي املرأة والرجل يف قانون األسرة اجلزائري"حممد توفيق قديري،  - 1
 .012، ص 7102، اجلزائر، جوان 12، العدد (جامعة أدرار)، خمرب القانون واجلتمع واجملتمع
، ص 0142دمشق،  -، الطبعة الثانية، اجلزء السابع، دار الفكر، سورياالفقه اإلسالمي وأدلتهوهبة الزحيلي،  - 2
021. 
 .740القرآن الكرمي، سورة البقرة، اآلية  - 3
 .011-014حممد توفيق قديري، املرجع السابق، ص  - 4
 .011 وهبة الزحيلي، املرجع السابق، اجلزء السابع، ص - 5
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أو أي كخص " أعاله عبارة  ولعل ما يعاب على املشرع اجلزائري يف نص املادة 
 2.هبا أحد من الفقهاء واليت مل يقل" ختتاره
ال جيوز للويل، أبا كان )  :املعدلة فقد جاءت صياغتها على النحو اآليت أما يف املادة 
 ( أو غريه أن جيرب القاصرة اليت يف واليته على الزواج، وال جيوز له أن يزوجها دون موافقتها
بنفسه، لكن ليس  وقصد املشرع من هذا النص أنه ال يعتد بإرادة القاصر يف عقد زواجه
للويل أن يربم العقد دون إرادة القاصر، غري أنه يعاب عليه استخدام لفظ القاصرة بدل القاصر 
 .3مما جعل النص حمصور التطبيق على الفتيات دون الفتيان
 :تعزيز مركز املرأة يف آثار عقد الزواج: الفرع الثاين
أة يف آثار عقد الزواج من خالل يتجلى تعزيز املشرع اجلزائري للمركز القانوين للمر
وكذا احلقوق املالية ( أوال)املساواة اليت أحدثها بني املرأة والرجل يف احلقوق غري املالية للزواج 
 (ثانيا)للزواج 
 :احلقوق غري املالية للزواج /أوال 
تنص على احلقوق املشتركة  من قانون األسرة حني صدوره سنة  كانت املادة 
فقد أعطت  فكانت تنص على واجب الزوج على زوجته، أما املادة  أما املادة  للزوجني،
حيث قانون األسرة جيعل من  .رئاسة األسرة للزوج وواجب الطاعة واإلحترام على الزوجة
 .الرجل السلطة األعلى يف األسرة وما املرأة إال تابعة وذلك استنادا إىل مبدأ القوامة
غري املشرع ذلك الوضع القانوين حيث نص  -وجب األمر وإثر التعديل احلاصل مب
 منه على احلقوق والواجبات املشتركة للزوجني، وملغيا يف ذات الوقت املادة  يف املادة 
 .4املتعلقة بوجوب طاعة الزوجة لزوجها ورعايته باعتباره رئيسا لألسرة
نص على حقوق وواجبات  وهبذا الشكل يكون املشرع قد عزز من مكانة املرأة حني
مشتركة مستبعدا كل تفضيل ألحدمها على اآلخر، وال كك أن هذا يعد مظهرا قويا من مظاهر 
 .املساواة بني املرأة والرجل يف هذا القانون
 
                                                                                                         
اكترط احلنفية أن يكون الزوج كفئا وأن ال يقل املهر عن مثن املثل ولويل املرأة حق االعتراض على الزواج اذا  - 1
وهبة الزحيلي، : كان الزوج غري كفء ويفسخه القاضي ويسقط حق الويل يف االعتراض حبمل املرأة للمزيد أنظر
 .011املرجع السابق، ص 
 .042ولياء عند الفقهاء وهبة الزحيلي، املرجع السابق، اجلزء السابع، ص أنظر مسألة تقسيم األ- 2
 .021-011ص ص حممد توفيق قديري، املرجع السابق،  - 3
 .21وحياين اجلياليل، املرجع السابق، ص  - 4
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 :احلقوق املالية للزواج/ ثانيا 
لكل من الزوجني ذمة مالية مستقلة عن ذمة : "من قانون األسرة على أنه نصت املادة 
 .اآلخر
غري أنه جيوز للزوجني أن يتفقا يف عقد الزواج أو يف عقد رمسي الحق، حول األموال 
املشتركة بينهما اليت يكتسباهنا خالل احلياة الزوجية وحتديد النسب اليت تؤول إىل كل واحد 
 ".منهما
من وعلى هذا النحو يكون املشرع قد أكد على استقاللية الذمة املالية للزوجني املستمد 
الشريعة اإلسالمية والذي تظل فيه الزوجة سيدة أمواهلا واملالكة الوحيدة لكل ماكانت متلك 
قبل الزواج ولكل ما يؤول إليها بعده من منقول أو عقار، وهلا مطلق احلرية يف إدارته والتصرف 
ها أن فيه كما تشاء دون تدخل من الزوج، وال تسأل عما يتعاقد عليه الزوج من ديون، وليس علي
تساهم يف أعباء املعيشة وال يف مصاريف تربية األبناء من أمواهلا اخلاصة إذ الزوج هو املسؤول 
 .1الوحيد عن ذلك
ملتعلقة تعزيز املشرع اجلزائري للمركز القانوين للمرأة يف األحكام ا: املطلب الثاين
 باحنالل الرابطة الزوجية
كز املرأة يف طرق إهناء أو فك الرابطة لتبيان ذلك البد من التطرق ملظاهر تعزيز مر
الفرع )، ومظاهر تعزيز مركز املرأة يف آثار فك الرابطة الزوجية (الفرع األول)الزوجية 
 (.الثاين
 :مظاهر تعزيز مركز املرأة يف طرق إهناء أو فك الرابطة الزوجية: الفرع األول
 :نبني ذلك وفق العناصر التالية
يعرف التطليق بأنه فك :  التطليق بالزيادة يف حاالتهتعزيز مركز املرأة يف: أوال
الرابطة الزوجية بناءا على طلب الزوجة مىت كانت متضررة من احلياة الزوجية ويتم التطليق 
 2.حبكم قضائي رغم معارضة الزوج، ويفرق القاضي بينهما طبقا لقواعد العدالة واإلنصاف
األسباب اليت جيوز  وره سنة من قانون األسرة حني صد وقد حددت املادة 
 .3معها للزوجة طلب التطليق يف سبع حاالت
                                           
 .11، ص 0111، بدون طبعة، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، نظرات قانونية خمتلفةعلي علي سليمان،  - 1
 .11حممد ملني لوعيل، املرجع السابق، ص  - 2
جيوز للزوجة أن تطلب التطليق لألسباب : )قبل التعديل حرر كما يلي 00-41من القانون  20نص املادة  - 3
 21و 24عدم اإلنفاق بعد صدور احلكم بوجوبه مامل تكن عاملة بإعساره وقت الزواج مع مراعاة املواد  -0:التالية
= اهلجر يف املضجع فوق أربعة أكهر -0. العيوب اليت حتول دون حتقيق اهلدف من الزواج -7 .القانونمن هذا  41و
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-مبوجب األمر  وعزز املشرع هذه احلاالت السبع إثر التعديل احلاصل سنة 
 :حيث أضاف احلاالت التالية 
ألن الشقاق املستمر يؤدي إىل انعدام أسباب األلفة ونفي : الشقاق املستمر بني الزوجني 
.ودة والرمحة والسكينة بني الزوجنيامل
من  وذلك تطبيقا ألحكام املادة : خمالفة الشروط املنصوص عليها يف عقد الزواج 
قانون األسرة املعدلة واليت تتيح للزوجني أن يدرجا يف عقد الزواج أو عقد رمسي الحق عليه 
دم تعدد الزوجات وعمل الشروط اليت يرياهنا ضرورية يف احلياة الزوجية السيما منها كرط ع
.1املرأة
الشروط إن وجدت يف عقد الزواج يكون سببا موجبا  وعليه فإن أيَّ خمالفة أليٍّ من
 .للتطليق مامل تكن هذه الشروط خمالفة ألحكام قانون األسرة
كما جنده جعل آخر سبب هو كل ضرر معترب كرعا دون ختصيص، فصارت حاالت 
 .التطليق عشرة
 :ركز املرأة يف اخللع مبنحها احلق يف مباكرته دون رضا الزوجتعزيز م / ثانيا
وأمجع ، 2اخُللع هو افتداء املرأة من زوجها الكارهة له مبال تدفعه إليه ليتخلى عنها
الفقهاء على مشروعية اخللع ملا ورد فيه من األدلة الصحيحة من الكتاب والسنة، غري أهنم 
 .اخللع من عدمهاختلفوا يف مسألة وجوب رضا الزوج يف 
فذهب مجهور الفقهاء من احلنفية والشافعية واحلنابلة والظاهرية أنه للزوج رفض طلب 
زوجته يف اخللع وال جيرب عليه، األمر الذي يترتب عليه انتفاء إرادة الزوجة يف إيقاع اخللع 
يف طلب دون رضا الزوج، فيما ذهب املالكية إىل القول بوجوب استجابة الزوج لرغبة امرأته 
فللمرأة اإلرادة املنفردة يف احلصول على الطالق باخللع بإجبار الزوج عليه اخللع، ومن مث 
 3.لوجوبه
 
                                                                                                         
احلكم بعقوبة كائنة مقيدة حلرية الزوج ملدة أكثر من سنة فيها مساس بشرف األسرة وتستحيل معها  -1=
كل ضرر معترب كرعا  -1.الغيبة بعد مضي سنة بدون عذر وال نفقة -2 .مواصلة العشرة واحلياة الزوجية
 .(.ارتكاب فاحشة مبينة -2 .أعاله 02و 4والسيما إذا جنم عن خمالفة األحكام الواردة يف املادتية 
 .12-11وحياين جياليل، املرجع السابق، ص  -  1
 .021، ص 7111، الطبعة الرابعة، دار السالم، بدون مكان نشر، منهاج املسلمأبو بكر جزائري،  - 2
، رسالة "االجتهاد القضائي يف الفقه اإلسالمي وتطبيقاته يف قانون األسرة اجلزائري"، بن الصغريحمفوظ  - 3
 .172، ص 7111-7114دكتوراه، جامعة باتنة، كلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية، 
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جيوز ": من قانون األسرة املعدلة على أنه أما املشرع اجلزائري فقد نص يف املادة 
 .للزوجة دون موافقة الزوج أن ختالع نفسها مبقابل مايل
املقابل املايل للخلع، حيكم القاضي مبا ال يتجاوز قيمة  إذا مل يتفق الزوجان على
 ".صداق املثل وقت صدور احلكم
 وهبذا الشكل يكون املشرع قد أكد صراحة على أن رضا الزوج يف اخُللع غري مشترط
آخذا برأي املالكية يف هذه املسألة دون رأي  ؛وأنه حق للزوجة متارسه بإرادهتا املنفردة
قبل تعديلها من لبس بنصها على   ذات الوقت ماكانت تثريه املادة ومنهيا يف. اجلمهور
 . "جيوز للزوجة أن ختالع نفسها من زوجها على مال يتم اإلتفاق عليه": أنه
وهو رأي حسن يتماكى واحلكمة من مشروعية اخللع من متكني الزوجة من رفع الضرر 
ة احلياة غري ممكنة، كما أنه أداة وفك الرابطة الزوجية مىت أصبحت استمراري الالحق هبا
أعطيت للمرأة يف مقابل ما للزوج من حق يف إهناء الرابطة الزوجية بإرادته املنفردة عن طريق 
 .الطالق
:مظاهر تعزيز مركز املرأة يف آثار فك الرابطة الزوجية: الفرع الثاين
 :يليتتجلى مظاهر تعزيز مركز املرأة يف آثار فك الرابطة الزوجية فيما 
 :عمل املرأة ال يعد سببا لسقوط احلضانة / أوال
إن املقصود من احلضانة تربية احملضون وتنشئته تنشئة سليمة على األخالق الفاضلة 
وتربية جسمه وعقله ووجدانه، وإصالح سائر كؤونه مما هو يف حاجة إليه من تنظيف ولباس 
 .1ومأكل ومشرب وغري ذلك
احلضانة هي رعاية ": من قانون األسرة بقوله املادة وعرفها املشرع اجلزائري يف  
 .الولد وتعليمه والقيام بتربيته على دين أبيه والسهر على محايته وحفضه صحة وخلقا
 ".ويشترط يف احلاضن أن يكون أهال لذلك
تسقط احلضانة باختالل أحد الشروط ": املعدلة على ما يلي ونص يف املادة 
 .أعاله ادة املنصوص عليها يف امل
 .وال ميكن لعمل املرأة أن يشكل سببا من أسباب سقوط احلق عنها يف ممارسة احلضانة
 ."غري أنه جيب يف مجيع احلاالت مراعاة مصلحة احملضون
 
 
                                           
، 7101عمان، -، الطبعة الثانية، دار الفكر، األردنكرح قانون األحوال الشخصيةحممود علي السرطاوي،  - 1
 .010ص
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أعاله واليت مت استحداثها إثر التعديل  وعلية ومبوجب الفقرة الثانية من املادة 
ن عمل املرأة سببا من أسباب سقوط احلضانة عنها وال ، نفى املشرع أن يكواجلديد سنة 
كك أن يف ذلك تعزيز ملكانة املرأة يف قانون األسرة وتكريس ألحقيتها يف احلضانة، خاصة وأن 
 .عدد النساء العامالت كهد تضاعفا ملحوظا يف السنوات األخرية
صلحة احملضون مع األخذ بعني اإلعتبار أن على القاضي أن يراعي يف مجيع احلاالت م
وفقا لسلطته التقديرية فإذا تبني له أن عمل امرأة معينة من كأنه التأثري على الطفل احملضون 
 .فله أن يقضي بسقوط احلضانة
 :تكريس حق املرأة يف الوالية على أبنائها/ ثانيا 
يكون ": قبل التعديل جندها تنص على ما يلي من قانون األسرة بالرجوع للمادة 
 ".ليا على أوالده القصر، وبعد الوفاة حتل األم حمله قانونااألب و
يتبني من خالل نص املادة أعاله أهنا أسندت الوالية على األبناء القصر لألم يف حالة 
 .وحيدة وهي حالة وفاة األب
 -من قانون األسرة بعد تعديلها مبوجب األمر  غري أنه وبالعودة لنص املادة 
كز املرأة يف مسألة الوالية على األبناء بإضافة حالتني حيق معهما للمرأة جندها عززت من مر
 :مباكرة الوالية على األبناء القصر ويتعلق األمر على اخلصوص بـــ
حالة غياب األب أو حصول مانع له، فتحل األم حمله يف القيام باألمور املستعجلة  
.املتعلقة باألوالد
وعادة ما . الوالية ملن أسندت له حضانة األوالد حالة الطالق، مينح القاضي فيها 
 1.تكون األم احلاضنة األوىل
وهبذا نكون قد أهنينا القسم األول من املداخلة املتعلق مبظاهر تعزيز املركز القانوين 






                                           
 .يكون األب وليا على أوالده القصر، وبعد وفاته حتل األم حمله قانونا": املعدلة ما يلي 42جاء يف نص املادة  - 1
 .ويف حالة غياب األب أو حصول مانع له، حتل األم حمله يف القيام باألمور املستعجلة املتعلقة باألوالد
 ."ية ملن أسندة له حضانة األوالدويف حالة الطالق، مينح القاضي الوال
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 تعزيز المركز القانوني للمرأة من خالل أحكام قانون الجنسية: المبحث الثاني
كان قانون اجلنسية من أوىل القوانني اليت بادرت اجلزائر إىل تشريعها عقب االستقالل 
ومتيز بسهولة إجراءات اكتساب ،1مارس  املؤرخ يف  -وذلك مبوجب القانون رقم 
، والذي كان 2ديسمرب  يف املؤرخ  -من مث جاء األمر اجلنسية اجلزائرية، و
وهو أمر  3.أكبه بردة فعل على القانون السابق ومتيز بتشديد كروط منح اجلنسية اجلزائرية
يتضح من خالل استقراء نصوص هذا األمر ال سيما ما تعلق منها باجلنسية اليت متنحها املرأة 
 .ألبنائها أو لزوجها
رع اجلزائري واستجابة اللتزاماته الدولية ال سيما ما تعلق باتفاقية األمم ولكن املش
قام ( )املتحدة للقضاء على كافة أككال التمييز ضد املرأة املعروفة باتفاقية سيداو
، وذلك على حنو عزز //املؤرخ يف  -بتعديل قانون اجلنسية مبوجب األمر 
جعلها ماحنة للجنسية األصلية برابطة الدم، وسببا الكتساب زوجها فيه مركز املرأة من خالل 
اجلنسية اجلزائرية، وهو ما نبينه من خالل مطلبني، نتناول يف األول منح املرأة أبناءها 
 :اجلنسية اجلزائرية األصلية كاآليت
 4منح املرأة أبناءها اجلنسية اجلزائرية األصلية: املطلب األول
ومن مث كيف مت  نرى يف فرع أول كيف كان الوضع يف ظل قانون اجلنسية لسنة 
 .وما يف ذلك التعديل من تعزيز للمركز القانوين للمرأة تعديله سنة 
 
 
                                           
 . باللغة الفرنسية 17/11/0110، بتاريخ 0110، 04اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد  -1
 . 04/07/0121، بتاريخ 0121، 012اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد -2
لتصويت على مشروع القانون املتضمن املوافقة على كلمة وزير العدل أمام نواب اجمللس الشعيب الوطين يوم ا -3
املتضمن قانون اجلنسية، اجلريدة الرمسية ملداوالت اجمللس الشعيب  41-21املعدل واملتمم لألمر  10-12األمر
، 7112مارس  01الوطين، الفترة التشريعية اخلامسة الدورة العادية السابعة، اجللسة العلنية املنعقدة بتاريخ 
  .1، ص011ثالثة، العدد السنة ال
اجلنسية األصلية هي اجلنسية اليت تثبت للفرد منذ ميالده ولو تأخر إثباهتا ملا بعد امليالد، وهي تفرض على  -4
الشخص بقوة القانون ومتنح بصفة هنائية، وتعتمد الدول بصدد منحها على أساس رابطتني، رابطة الدم ورابطة 
معيار رابطة الدم كأصل ومعيار رابطة اإلقليم كاستثناء وذلك وفق ما حيقق اإلقليم، واملشرع اجلزائري تبىن 
. املصاحل الوطنية وال يتعارض مع االلتزامات الدولية للجزائر ال سيما مسألة القضاء على ظاهرة انعدام اجلنسية
، 7101ة، اجلزائر، ، الطبعة الثانية، مطبعة الفسيلالوسيط يف اجلنسية اجلزائريةالطيب زرويت، : أنظر يف ذلك
 .744ص
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منح املرأة أبناءها اجلنسية اجلزائرية األصلية يف ظل قانون اجلنسية : الفرع األول
 لسنة 
 :على ما يلي ن اجلنسية اجلزائري قبل تعديل سنة من قانو كانت املادة رقم 
 :يعترب من اجلنسية اجلزائرية بالنسب"
 الولد املولود من أب جزائري، -
 الولد املولود من أم جزائرية وأب جمهول، -
 ".الولد املولود من أم جزائرية وأب عدمي اجلنسية -
ة اجلزائرية بالوالدة يف ييعترب من اجلنس":من نفس القانون يف حني نصت املادة 
 ...: اجلزائر
الولد املولود يف اجلزائر من أم جزائرية ومن أب أجنيب هو نفسه مولود يف اجلزائر  -
 ."إال إذا رفض اجلنسية اجلزائرية يف أجل مدته عام قبل بلوغه سن الركد
لية من خالل هذين النصني فإن املرأة اجلزائرية مل تكن تستطيع منح جنسيتها األص
البنها من زواجها من غري جزائري ولو ولدته يف اجلزائر، إال إذا كان هذا الزوج مولودا يف 
اجلزائر، ويف غري هته احلاالت ال يستفيد ابن اجلزائرية من أجنيب باجلنسية اجلزائرية بناء 
 على رابطة الدم إال إذا كان أبوه جمهوال أو عدمي اجلنسية، أي حني ينسب الولد إىل أمه
  1.فقط
ففي احلالة األوىل أي حالة األب اجملهول، فاملشرع اجلزائري يقصد به األب غري املعروف 
قانونا بغض النظر عن كونه معروفا من الناحية الواقعية، ويف ذلك محاية لألبناء غري 
الشرعيني من البقاء دون جنسية من جهة ومن جهة أخرى تأكيدا لربط الولد بأمه، رغم أن 
اجلزائري آنذاك مل يربط بني األم والوالدة فوق اإلقليم اجلزائري، ويف احلالة الثانية املشرع 
األب موجود ومعروف ولكنه عدمي اجلنسية، يف هذه احلالة كان املشرع اجلزائري حيمي هذا 
 2.الطفل من انعدام اجلنسية فيمنحه اجلنسية اجلزائرية لوالدته من أم جزائرية
اجلزائري آنذاك منحه اجلنسية اجلزائرية البن املرأة  ومما يعاب على املشرع
اجلزائرية يف حالتني قليليت احلدوث يف اجلزائر مقارنة مع احلالة اليت مل يعترب فيها املولود 
جزائريا وهي حالة ابن اجلزائرية من زوج أجنيب، حيث قيل أنه من غري املعقول أن متنح 
 . وحيرم منها من ولد نتيجة زواج صحيحاجلنسية اجلزائرية ألبناء غري كرعيني 
                                           
دون  دون طبعة، دون دار نشر، ،اجلنسية اجلزائرية يف ظل التعديالت اجلديدةبن عياد جليلة وبعوين خالد،  -1
 .11، ص7111مكان نشر، 
 .14املرجع نفسه، ص -2
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حني قام املشرع اجلزائري  إىل  هذا هو الوضع خالل الفترة املمتدة من 
. //املؤرخ يف  -بتعديل قانون اجلنسية مبوجب األمر 
 -منح املرأة اجلنسية اجلزائرية األصلية ألبنائها مبوجب األمر: الفرع الثاين
نفا املذكورة آ املذكور أعاله بتعديل املادة  -شرع اجلزائري مبوجب األمر قام امل
. "ائريةيعترب جزائريا الولد املولود من أب جزائري أو أم جز: "حيث صارت على النحو التايل
وهبذا النص اجلديد فإن املشرع اجلزائري قرر منح اجلنسية اجلزائرية لكل من ولد من أم 
ظر عن األب وجنسيته وحىت ولو كان جمهوال أو عدمي جنسية، فما دامت جزائرية بغض الن
األم جزائرية فاجلنسية اجلزائرية األصلية حق ثابت ألبنائها حىت ولو كان قانون جنسية 
 1.أبيهم مينحهم اجلنسية األصلية أيضا
ني واهلدف الذي ابتغاه املشرع اجلزائري من خالل هذا النص هو حتقيق مبدأ املساواة ب
املرأة والرجل يف صورة األب واألم كذا محاية حقوق الطفل يف حالة الزواج املختلط وهذا 
تطبيقا لنصوص املواثيق واالتفاقيات الدولية اليت صادقت عليها اجلزائر واليت تؤكد على 
املساواة بني مركزي املرأة والرجل وعلى محاية حقوق الطفل وأهم هذه املواثيق واالتفاقيات 
والذي وافقت عليه اجلزائر مبوجب القانون ( )د الدويل للحقوق املدنية والسياسيةالعه
واليت  ()وأيضا اتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل //املؤرخ يف  -
واملرسوم  //املؤرخ يف  -وافقت عليها اجلزائر مبوجب املرسوم التشريعي 
واتفاقية األمم املتحدة ملناهضة مجيع أككال  //رخ يف املؤ -الرئاسي 
املؤرخ يف  -واليت وافقت عليها اجلزائر مبوجب األمر ( )التمييز ضد املرأة 
وهذه األخرية تضمنت حكمني هامني بشأن اجلنسية أحدمها خاص بأثر الزواج  //
 2.ملرأة مع الرجل يف احلقوق بالنسبة للجنسيةعلى جنسية املرأة والثاين يتعلق مبساواة ا





                                           
وىل، دار ، الطبعة األقانون اجلنسية اجلزائرية دراسة نظرية وتطبيقية مقارنةحلسني بن الشيخ آث ملويا،  -1
 .71، ص7101اخللدونية، اجلزائر، 
 .714، ص7101، بدون طبعة، دار هومة، اجلزائر، دراسات يف القانون الدويل اخلاصزرويت الطيب،  -2
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 اجلنسية املكتسبة عن طريق املرأة اجلزائرية بواسطة الزواج: املطلب الثاين
سبب من  اجلنسية املكتسبة هي اجلنسية اليت يتجنس هبا الشخص بعد امليالد ألي
أسباب االكتساب وال يكون هلا أثر رجعي لوقت مولده، وتسمى كذلك باجلنسية االختيارية نظرا 
لدور إرادة الشخص يف احلصول عليها حيث حيصل عليها مبحض إرادته وخاص رغبته وال 
تفرض عليه، وأيضا لترتبها على تصرف قانوين وليس رابطة طبيعية أو مادية كما عليه احلال 
 1.نسية األصليةيف اجل
وفيما خيص اجلنسية املكتسبة بفضل املرأة يف اجلزائر، وعلى غرار املطلب األول نفرق 
 .والوضع اجلديد بعد تعديالت سنة  بني الوضع يف ظل قانون اجلنسية سنة 
اجلنسية املكتسبة بفضل املرأة اجلزائرية يف ظل قانون اجلنسية سنة : الفرع األول
 
كانت املرأة اجلزائرية متنح اجلنسية املكتسبة  در قانون اجلنسية سنة حني ص
ألبنائها فقط دون زوجها األجنيب الذي ال يكون له احلق يف احلصول على اجلنسية اجلزائرية 
بسبب زواجه من امرأة جزائرية، حيث كان جيب عليه أن يدخل حتت فئة أخرى من الفئات 
وهو ما كان يعاب على قانون اجلنسية اجلزائرية  2.ة اجلزائريةاليت تستطيع اكتساب اجلنسي
وجيعله يوصف بالصعوبة، ألنه مل يكن يتيح ألي من الزوجني أن مينح اآلخر اجلنسية 
 .اجلزائرية بسبب الزواج
ومل تكن املرأة اجلزائرية سببا يف منح اجلنسية املكتسبة إال لولدها من زوج أجنيب 
 لك إذا أعلن هذا الولد رغبته يف اكتساب اجلنسية اجلزائرية خالل مولود خارج اجلزائر وذ
كهرا اليت تسبق بلوغه سن الركد بشرط أن يثبت إقامته املعتادة يف اجلزائر وأن ال يعترض 
وزير العدل على هذا الطلب، حيث كان الطلب يقدم إىل وزير العدل الذي ينظر يف الطلب ويف 
كهرا من تاريخ تقدمي الطلب املستويف للشروط، فإن القانون  حالة سكوت وزير العدل ملدة 
  3.اعترب سكوته قبوال
وأمام هذه الوضعية اليت كانت حمل انتقاد ال سيما بعد انضمام اجلزائر لالتفاقيات 
واملواثيق الدولية سالفة الذكر، قام املشرع اجلزائري بإحداث تعديالت جوهرية على مسألة 
 . بواسطة املرأة اجلزائرية وذلك ما ننقله يف الفرع املوايلاجلنسية املكتسبة 
 
                                           
 .000زرويت الطيب، الوسيط يف اجلنسية اجلزائرية، املرجع السابق، ص -1
 .0121زائري سنة من قانون اجلنسية اجل 00-01-1وهو ما كانت تنص عليه املواد  -2
 .0121من قانون اجلنسية اجلزائرية سنة  1املادة  -3
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 - اجلنسية اجلزائرية املكتسبة بسبب املرأة اجلزائرية يف ظل األمر: الفرع الثاين
قام املشرع ( -األمر)املعدل واملتمم لقانون اجلنسية  -مبوجب األمر 
مكرر اليت جاءت حتت عنوان جديد هو  ة واستحدث مكاهنا املاد اجلزائري بإلغاء املادة 
ميكن اكتساب اجلنسية اجلزائرية ": مكرر أنه اجلنسية املكتسبة بالزواج، حيث جاء يف املادة 
 :بالزواج من جزائري أو جزائرية إذا توافرت الشروط التالية
 أن يكون الزواج قانونيا وقائما فعليا منذ ثالث سنوات على األقل عند تقدمي طلب -
 التجنس،
 اإلقامة املنتظمة واملعتادة يف اجلزائر منذ عامني على األقل، -
 التمتع حبسن السرية والسلوك، -
 إثبات الوسائل الكافية للمعيشة، -
 ."ميكن أن ال يؤخذ بعني االعتبار العقوبة الصادرة باخلارج
علق ويتبني لنا أن هذه الشروط تنقسم إىل طائفتني من الشروط، أوهلا كروط تت
 1.بالزواج سبب التجنس وكروط أخرى تتعلق بطالب التجنس
فالشروط املتعلقة بالزواج فهي أن يكون قانونيا، وقائما فعليا منذ ثالث سنوات على 
األقل عند تقدمي طلب التجنس، واملقصود بأن يكون الزواج قانونيا هو أن يكون صحيحا وفق 
رد زواج ككلي أو ما يسمى بالزواج األبيض، وهو أحكام قانون األسرة اجلزائري وأن ال يكون جم
ما يؤكده ما جاء يف بقية الشروط املتعلقة بالشخص طالب التجنس واليت جاء فيها أن على 
طالب التجنس أن يكون مقيما يف اجلزائر بصفة منتظمة منذ عامني على األقل، فهذا الشرط 
ا ألنه من السهل التحايل على هذا من كأنه أن جيعل الزواج حقيقيا ولكنه ليس أمرا حتمي
الشرط، تبقى مسألة التمتع حبسن السرية والسلوك فهي مسألة غري واضحة وال إثبات هلا 
التحقيق اإلداري الذي تقوم به مصاحل األمن الوطين للدائرة اليت يقيم فيها طالب التجنس 
أمر يتم التثبت منه كذلك يضاف إىل ذلك الشرط املتعلق بإثبات الوسائل الكافية للمعيشة وهو 
بالتحقيق اإلداري الذي جتريه مصاحل األمن الوطين كما سبق ذكره، ويثبته طالب التجنس 
 2.اخل...بشهادة عمل وبكشف حساب بنكي مثال أو بأي وسيلة أخرى
 
 
                                           
، مذكرة ماجستري، جامعة "10-12أثر الزواج املختلط على اجلنسية يف ظل األمر "سامل عطية أمينة،  -1
 .74 ، ص7101/7100، كلية احلقوق، 0اجلزائر
 .40حلسني بن الشيخ آث ملويا، املرجع السابق، ص -2
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 :خاتمة
من خالل ما سبق عرضه وبيانه خنلص إىل القول أن املشرع اجلزائري قد عمل من خالل 
 .األخرية لكل من قانون األسرة وقانون اجلنسية على تعزيز املركز القانوين للمرأة التعديالت
فبموجب األحكام اجلديدة لقانون األسرة عزز املشرع من مكانة املرأة يف األحكام املتعلقة 
بعقد الزواج عن طريق توحيد أهلية الزواج وتقييد حق الزوج يف التعدد وإقرار حق املرأة يف 
يف عقد الزواج، فضال عن منحها احلق يف الوالية على نفسها مادامت راكدة، ومعززا اإلكتراط 
يف الوقت ذاته من ركزها يف احلقوق املالية بإقراره مبدأ استقاللية الذمة املالية بني الزوجني، 
وكذا يف احلقوق غري املالية بنصه على احلقوق والواجبات املشتركة اليت يتعني على كل واحد 
 .ا أن يلتزم هبا جتاه اآلخرمنهم
ومبا أن عقد الزواج تطاله إمكانية اإلنقضاء باحنالله ألي سبب كان فإن املشرع سعى 
إىل تعزيز مركز املرأة يف األحكام املتعلقة بفك الرابطة الزوجية وفيما ينجر عن ذلك من آثار 
 فأقر هلا احلق يف
وجبة له، ومؤكدا على أنه ال عربة طلب التطليق منتهجا طريق الزيادة يف احلاالت امل
 .إلرادة الزوج يف اخللع
فإذا حدثت الفرقة فإن املشرع أسند حضانة األبناء لألم وقضى بأن عملها ال يكون 
حائال أمام ممارستها هلذا احلق، وينجر عن حقها يف احلضانة على األبناء حقها يف الوالية 
 .عليهم
إذ أصبحت هلا  ية عزز املشرع من مكانة املرأةومبوجب األحكام اجلديدة لقانون اجلنس
امُلكنة يف منح اجلنسية األصلية ألبنائها بغض النظر عن جنسية األب حىت ولوكان عدمي 
اجلنسية أو كان قانون جنسيته مينح اجلنسية لألوالد، فضال عن هذا فإنه نص صراحة على أنه 
ية بتوافر جمموعة من الشروط ميكن احلصول على اجلنسية املكتسبة بالزواج من جزائر
 .احملددة قانونا
وعليه فإننا نالحظ أن املشرع اجلزائري قد قطع كوطا كبريا يف توفري احلماية للمرأة 
 .القوانني احلالية بالقوانني السابقة والتمكني هلا يف كىت اجملاالت خاصة عند مقارنة
 :المراجعالمصادر وقائمة 
 .عزوجلالقرآن الكرمي، كتاب اهلل  -10
 :النصوص القانونية/ أوال 
، املتضمن التعديل الدستوري، اجلريدة الرمسية للجمهورية 7101مارس  11املؤرخ يف  10-01القانون  -17
 .12/10/7101، املؤرخة يف 01اجلزائرية، العدد 
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، 7112ري فيف 72املؤرخ يف  17-12، املعدل واملتمم باألمر 0141جوان  07، املؤرخة يف 71اجلزائرية، العدد 
 .7112فيفري  72، املؤرخة يف 02اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد 
اجلريدة الرمسية ملداوالت اجمللس الشعيب الوطين، الفترة التشريعية اخلامسة، الدورة العادية السابعة،  -11
 .011، السنة الثالثة، العدد 7112مارس  01اجللسة العلنية املنعقدة بتاريخ 
 :الكتب/ نيا ثا
 .7111أبو بكر جزائري، منهاج املسلم، الطبعة الرابعة، دار السالم، بدون مكان نشر،  -12
بن عياد جليلة وبعوين خالد، اجلنسية اجلزائرية يف ظل التعديالت اجلديدة، بدون طبعة، بدون دار نشر،  -14
 .7111بدون مكان نشر، 
 .7101 اخلاص، بدون طبعة، دار هومة، اجلزائر،زرويت الطيب، دراسات يف القانون الدويل -11
 .0111علي علي سليمان، نظرات قانونية خمتلفة، بدون طبعة، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  -01
فاروق عبد اهلل كرمي، الوسيط يف كرح قانون األحوال الشخصية العراقي، بدون طبعة، بدون دار نشر،  -00
 .7111كردستان،  -العراق
دار حلسني بن الشيخ آث ملويا، قانون اجلنسية اجلزائرية دراسة نظرية وتطبيقية مقارنة، الطبعة األوىل،  -07
 .7101اخللدونية، اجلزائر، 
 .7101عمان، -حممود علي السرطاوي، كرح قانون األحوال الشخصية، الطبعة الثانية، دار الفكر، األردن -00
 .0142دمشق،  -وأدلته، الطبعة الثانية، اجلزء السابع، دار الفكر، سوريا وهبة الزحيلي، الفقه اإلسالمي -01
 :الرسائل العلمية/ ثالثا 
، مذكرة ماجستري، جامعة 10-12سامل عطية أمينة، أثر الزواج املختلط على اجلنسية يف ظل األمر  -02
 .7101/7100، كلية احلقوق، 0اجلزائر
ي يف الفقه اإلسالمي وتطبيقاته يف قانون األسرة اجلزائري، رسالة حمفوظ بن الصغري، االجتهاد القضائ -01
 .7111-7114دكتوراه، جامعة باتنة، كلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية، 
حممد ملني لوعيل، املركز القانوين للمرأة يف قانون األسرة اجلزائري، مذكرة ماجستري، جامعة اجلزائر، كلية  -02
 .7117احلقوق، 
وحياين اجلياليل، مظاهر املساواة بني الزوجني يف قانون األسرة اجلزائري على ضوء االتفاقيات الدولية،  -04
 .مذكرة ماجستري، جامعة تلمسان، كلية احلقوق والعلوم السياسية، دون ذكر السنة
 :املقاالت العلمية/ رابعا 
لرجل يف قانون األسرة اجلزائري، جملة القانون حممد توفيق قديري، مظاهر التوازن بني مركزي املرأة وا -01
 .7102، اجلزائر، جوان 12، العدد (جامعة أدرار)واجملتمع، خمرب القانون واجملتمع 
